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 الاستثمار الأجنبي المباشر

  و واقع سياسات تهيئة بيئة الاستثمار في الجزائر
  الدكتور مرداوي كمال

  سنطينةق -جامعة منتوري

  
  

  :مقدمـــة 

 ، نحـو    (1)لقد توجهت جهود الدول المتخلّفة مجتمعة ، سواء في آسيا أو في أمريكا اللاّتينية أو في أفريقيـا                   

 من خلال سعيها الحثيث في خضـم        في أرجائها ، و ذلك    ) إ أ م    ( ترقية و تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر     

التّحولات العالمية الراّهنة  نحو تحسين بيئة الاستثمار في أقاليمها و سن القوانين و التّشريعات المحفّزة علـى                  

استقطاب هذا الاستثمار و توجيه تدفّقاته إليها بما يضمن مساعدته لها و استفادتها منه فـي تحقيـق تنميتهـا                    

  .الشاملة 

  

زائر من بين الدول المتخلّفة التي اقتنعت بعدم قدرتها على تحقيق تنميتها الاقتصـادية بمعـزل عـن                   تعد الج 

مشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث أكّد تقرير الحكومة الجزائرية الموجه إلى اجتماع قمة المجموعـة                

في شكل استثمارات مباشـرة مـن        على حاجة الجزائر الملحة إلى رؤوس أموال أجنبية          2002الأوربية سنة   

لذلك أقبلت الجزائر ، ومنذ     .  (2) 2004 إلى   2002أجل تحقيق معدلات نمو مقبولة خلال الفترة الممتدة من          

تحسـين بيئـة الاسـتثمار      تبني سياسات الانفتاح و   بداية التسعينات ، على عهد جديد اتّسم بميل ملحوظ نحو           

  .و تهيئة الإطار القانوني و التّنظيمي من أجل ذلك المحلية و ترقية الاستثمار الأجنبي 

  

 محاولة للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتّخذة من قبل الجزائر قصد  تحفيز إ أ م، و ذلك                   تعد المداخلة 

 الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، الإطار القانوني لترقية القطاع        من خلال التّعرض إلى محاور أساسية ثلاثة،      

  .ي الجزائر ، تقييم بيئة الاستثمار فالخاص

  
    I-  الإصلاحات الاقتصادية الأساسية:   

  
 لا يتحقّق الاستثمار الأجنبي المباشر إلاّ بتوفّر عوامل تحقّقه ، و لعلّ من بين أهم هذه العوامل مزايا الموقـع                   

ير مواتية لاسـتقطاب الاسـتثمار      تتميز معظم الدول المتخلّفة بخصائص بيئية، أو مزايا موقعية، غ         . النوعية

الأجنبي المباشر، الأمر الذي يفسر ضعف حصة هذه الدول من تدفّقات الاستثمارات الأجنبية الـواردة إليهـا                 

و على اعتبار أن مزايا الموقـع       . مقارنة بما هو وارد منها إلى الدول المتقدمة ذات المزايا الموقعية المناسبة             

ي و منها ما هو تنظيمي، تسعى الدول المتخلّفة حاليا إلى تهيئة بيئتهـا الطبيعيـة و                 نوعان، منها ما هو طبيع    

  .التّنظيمية لجلب الاستثمار الأجنبي و استقطابه إليها 
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على غرار بعض الدول المتخلّفة المحظوظة، تتوفّر الجزائر على كثير من مزايا الموقع النّوعيـة ذات البعـد              

بتوجه ملحوظ نحو تدعيمها بجملة من الإجـراءات التنظيميـة و التشـريعية و              الطبيعي التي تعززت حديثا     

  .الإصلاحات الهيكلية المحفّزة على استقدام إ أ م 

  

من أجل إعادة الاعتبار للقطاع الخاص و فسح المجال أمام مؤسساته الوطنية و الأجنبية للمساهمة في تحقيـق               

دولة التي احتكرت مؤسساتها العمومية، و منذ الاستقلال، مختلـف          التنمية الاقتصادية المنشودة ، إثر عجز ال      

 و منذ نهاية الثمانينات، على إدمـاج و تنفيـذ           ن،ذ إ مجالات و قطاعات النّشاط الاقتصادي ، أقبلت الجزائر،       

جملة من التغييرات و الإصلاحات الهيكلية التي تدعمت بكثير مـن القـوانين و التشـريعات و الإجـراءات                   

ظيمية التي فتحت المجال نحو الانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد الجزائري ، مرحلـة                 التّن

  .اقتصاد السوق، و ما أولته هذه المرحلة من أهمية خاصة و مميزة للقطاع الخاص 

  
  - :دوافع الإصلاحات – 1

  
وية في الزراعة و الصناعة سـوى أداء   ،لم تعرف القطاعات الاقتصادية الحي1962منذ استقلال الجزائر عام   

لقد أُمـم   . هزيل و نتائج ضعيفة و مردودية لم تعكس حقيقة ما استنفدته من إمكانيات و موارد مالية معتبرة                  

 بعد ما كان قد أمم القطاع المصرفي و قطاع التّجارة الخارجية و بعد ما               1971قطاع المحروقات بحلول سنة     

على مختلف الصناعات الأساسية التي اتّسمت بكونها صناعات ذات خيار استراتيجي           استحوذ القطاع العمومي    

، حيث تم بمقتضى ذلك إهمال الصناعات الخفيفة و الاهتمام بالصناعات الثقيلة أو الصناعات المصنّعة، كمـا                 

  .اتي العمومي  عرف القطاع الزراعي بدوره ذات التّوجهات بإسناده إلى الملكية الجماعية و التّسيير الذّ

                   ر وفق منهج اشتراكي يقوم على التّخطيط المركزي ، حيث تـملقد كان الاقتصاد الجزائري في كلّ ذلك يسي 

 و انتهـاء بـالمخطّط      1969 -1967في ذلك اعتماد عدد من المخطّطات التنموية بدء من المخطّط الثلاثـي             

 النابض في تلك المرحلة ،ليس مردوديـة و          ، حيث كان عصب الحياة الاقتصادية      1989 - 1985الخماسي  

نتائج الأداء المحقّقة ، و إنّما عائدية قطاع المحروقات ، الذي استخدمت إيراداته، التي بدأت مرتفعـةً خـلال                   

  .     فترة السبعينات لتتضاءل أثناء الثمانينات ، في تمويل العجز المحقّق على كلّ المستويات 

اع المحروقات ، و ارتفاع تكلفة استيراد الغذاء ، و عجز القطـاع الصـناعي ،                لقد أدى انخفاض إيرادات قط    

الذي بدلْ أن يكون ممولاً لخزينة الدولة امتص كثيرا من مواردها و إيراداتها ، و زيادة المديونية الخارجيـة                   

إلـى كثيـر مـن      للبلاد ، و ضعف مؤشّرات الأداء الاقتصادي لفترتي السبعينات و الثمانينـات ، إضـافة                

الضغوطات الخارجية التي فرضتها من جهة ، طبيعة المرحلة ، و من جهة أخرى الجهات المقرِضـة ، أدى                   

كلّ ذلك إلى إعادة النّظر في المنهج التّنموي المعتمد و التّخلي عن النّظام الاشتراكي الذي لم يحقّـق التنميـة                    

  .الاقتصادية المنشودة منذ الاستقلال 

 بإفسـاح   1989 - 1985ا التّوجه الجديد ، عنِي المخطّط الخماسي الأخير المعتمد خلال الفتـرة             في إطار هذ  

المجال أمام القطاع الخاص خاصة في المجال الزراعي ، حيث بدأت في إطار هذا المخطّـط عمليـة إعـادة      
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 بتجزئـة المؤسسـات   الأراضي لمالكيها الأصليين ، كما تم في إطاره أيضا إعادة هيكلة القطـاع الصـناعي              

  .الصناعية العمومية إلى وحدات أقلّ حجما و أكثر فاعلية في الأداء و التسيير 

لقد أدى تدهور أسعار النّفط و ارتفاع الدين الخارجي للجزائر، نهاية الثمانينـات، إلـى اسـتنجاد الحكومـة                   

لي الذي تم الاتّفـاق معـه علـى أول          الجزائرية بمؤسسات التمويل العالمية، و على رأسها صندوق النقد الدو         

 ، ليليه اتّفاقان على قرضين مشروطين آخرين ، نفذ الأخيـر  1989 سنة  Stand-By Loanقرض مشروط 

 ، بعد مـا     1998 مليار دولار ، حيث استنفذ في سنة         1.8 وقد تدعم بقرض إضافي جديد قدر بـ         1994سنة  

مديد للصندوق ، و هي تسهيلات لا تمنح في واقع الحـال إلاّ إذا              كان قد منِح في إطار ما عرف بتسهيلات التّ        

كان الصندوق راضيا عن الأداء الاقتصادي الذي يعكس التزام البلد المقتـرِض بالشـروط المفروضـة مـن      

   .(3)قبله

بدخول الجزائر مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل توجهها                

قتصادي و السياسي ، حيث فتح أمامها خيار اقتصاد السوق كبديل عن الاقتصاد المخطّط ، و أصبحت في                  الا

إطاره ملزمة بتنفيذ برامج تصحيح هيكلية تقوم على رفع احتكار القطاع العام و فسح المجال أمـام القطـاع                   

صادية الفاشلة و خصخصـتها ،      الخاص ، تحرير الأسعار و رفع الدعم الحكومي عنها ، حلّ المؤسسات الاقت            

إزالة الحواجز أمام التّجارة الخارجية و الاستثمار الأجنبي ، تنويع و تفعيل الجباية و التّحصيل الضـريبي ،                  

إخضاع المعاملات الاقتصادية إلى أسعار فائدة واقعية و إلى أسعار صـرف حقيقيـة ، إلـى غيرهـا مـن                     

س فقط على مؤشّرات الأداء الاقتصادي التـي نالـت رضـى و             الإجراءات التي كان لها انعكاس مباشر ، لي       

استحسان الصندوق ذاته ، وإنّما أيضا على مستوى إجراءات التّقشّف و مظاهر عـدم الرضـى بـين فئـات          

  .   المجتمع التي تضررت من مرحلة التّحول الحالية 

لم تُقبِل الحكومة الجزائريـة علـى       رغم حاجتها الماسة إلى تمويلات جديدة ، بسبب انخفاض أسعار النّفط ،             

 ، فترة القـرض     1998إبرام اتّفاق جديد حول قروض مشروطة بعد أن انقضت ، بحلول شهر ماي من سنة                

الممدد و الغير مشروط و الذي استفادت منه الجزائر في إطار تسهيلات التّمويل الإضافية التي منَحها إياهـا                  

 ، كانت الجزائر قد استفادت من قرض        1999ام واحد فقط ، أي في ماي        غير أنّه و بعد مضي ع     . الصندوق  

 ـ     ، و كان ذلك عبارة عن دعم مباشر من الصـندوق           (4) مليون دولار    300آخر غير مشروط قدرت قيمته ب

للحكومة الجزائرية من أجل مساعدتها على سد العجز النّاجم عن انخفاض قيمـة إيراداتهـا مـن صـادرات                   

اصلة الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها برامج الصندوق و استحسـنتها هيئـات الرقابـة و               المحروقات و مو  

 ،  1999لقد توافقت فترة تسليم القرض الجديد مع فترة ارتفاع أسعار النّفط ، نهاية سـنة                . المتابعة التّابعة له    

رامج الإصلاح الهيكلي التـي  الأمر الذي نجم عنه فائض معتبر من الموارد المالية التي استخدمت في تمويل ب 

أبدت الحكومة الجزائرية استعدادها على مواصلة تنفيذها و متابعة إدماجها من أجل الوصـول إلـى تحقيـق                  

 ، و معدلات التّضخم المرجوة ، و الرفع مـن إمكانيـات التّشـغيل و                ) سنويا (5%معدلات النّمو المرتقبة،    

 350ا قياسية لا يمكن التّخفيف من حدتها إلاّ بتوفير ما يربو عن امتصاص البطالة التي بلغت مستوياتها حدود

  . منصب عمل جديد سنويا 000
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   :مكانة القطاع الخاص في برامج الإصلاحات -2

  
إن من أهم أجزاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلّـي و                  

لقـد  .  في القطاع العمومي بإعادة هيكلة بعض مؤسساته و خصخصة بعضها الآخـر              الأجنبي و إعادة النّظر   

 بعد مـا    1997 مليار دينار سنة     192بلغت الديون المترتّبة عن مؤسسات القطاع العام في الصناعة أكثر من            

تصاصـها  استنزفت هذه المؤسسات كثيرا من الموارد المالية دون أن تحقّق نتائج إيجابية تـذكر ، سـوى ام                 

 فردا لم يرقهم توجه مؤسساتهم لا إلى إعادة الهيكلة و لا إلـى  000 350الشّكلي و المقنّع لعمالة فاق عددها 

   . (5)الخصخصة ، لما في ذلك من أخطار التّسريح الغير مرغوب فيها 

ور قانون   ، و ذلك بعد صد     1995لقد اعتمد برنامج الخصخصة في الجزائر بصفة رسمية و مباشرة منذ سنة             

  مؤسسة قابضة تمهيدا لإعادة هيكلتها       11 ، و بعد أن وزعت أسهم مجموع المؤسسات العمومية على          22-95

 مؤسسـة  100 أعدت الحكومة تقريرا راديكاليا تعلّق بخصخصـة نحـو        1997بحلول سنة   . أو خصخصتها   

 مؤسسـة عموميـة و      250 نحو    ، و في إطار القانون المذكور ،       1995عمومية بعدما كانت قد عاينت سنة       

  .اعتبرتها جميعا مؤسسات ميؤوس من إصلاحها إلاّ عبر تصفيتها و بيع أصولها جزئيا أو كليا

  
   للخصخصة1997المؤسسات العمومية المعروضة سنة    1جدول          

  
                   عدد المؤسسات                  عدد العمالة  1997مجال النشاط                   رقم الأعمال 

   14                           38000 مليار دج                    131.7صناعات غذائية                 
  37                          48247   مليار دج                     74.8خدمـــات                 

  70   مليار دج                           ـ                           65.7   البناء و السكن               
                               ـ   25567     مليار دج                  48.0صناعة كيماوية و صيدلانية   

   2                     ملياردج                            ـ        41.8حديد وصلب                   
    9   مليار دج                           ـ                            40.7صناعات زراعية               
   18                         36000   مليار دج                       30.0صناعات ميكانيكية            
                               ـ        43359   مليار دج                      29.7صناعات تحويلية                
      8                          21000    مليار دج                     27.0إلكترونيك و اتصالات         

                             ـ            11000    مليار دج                     6.5معــادن                       

  1997 الس الوطني للخصخصة -:المصــدر          
  

إن مما زاد في توجه الجزائر نحو إدماج الإصلاحات الاقتصادية و انفتاحها أمام الاقتصاد العالمي و سـعيها                  

غبتها في الانضمام إلى منظمـة التّجـارة        الجاد نحو إزالة مختلف أساليب الحماية المتّبعة منذ الاستقلال هو ر          

لقد تأكّد  . العالمية و الدخول في شراكة مع الاتّحاد الأوربي و التزامها المطلق بمختلف الشروط المحقّقة لذلك                
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للجزائر بأن عدم اندماجها في الاقتصاد العالمي، بتهيئة مختلف الظّروف التّنظيميـة و الإجرائيـة، سـيبقيها                 

 Michigan  (6) من جامعةDeardoffلقد عدد . سيحرمها من كثيرٍ من عوامل التّنمية المفتقدة مهمشةً مما 

عددا من الآثار الإيجابية النّاجمة عن دخول الجزائر في شراكة مع الاتّحاد الأوربـي، لا سـيما منهـا تلـك                    

لة الحواجز و إلغاء الرسوم لا فإزا.  بين الطّرفين Free Trade Areaالمترتّبة عن إنشاء منطقة تجارية حرة 

يؤدي بالضرورة، في نظره، إلى تقلّص تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يتصور الكثير، على اعتبـار                

أن سبب وجود الاستثمار الأجنبي هو لتخطّي الحواجز المفروضة، إنّما من شأن أن تؤدي المنطقـة الحـرة،                  

ق كثير من الموارد و الإمكانيات و عوامل الإنتاج المفتقدة من الشّريك الأوربي             بسبب إلغاء الحواجز، إلى تدفّ    

إن امتزاج هذه العوامل المكتسبة مع مزايا الموقع الأصلية، كسـعة السـوق             . إلى الجزائر في شكل واردات      

ستثمار الأجنبـي ذي    الجزائرية و توفّر البد العاملة الرخيصة و المؤهلة، قد تشكّل عوامل استقطاب مهمة للا             

   .                Export oriented FDIالتّوجه نحو التّصدير 

لذلك أبدت الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ بداية التسعينات عن التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصـادية              

 الخاص ، خاصـة     عن طريق التّسريع من وتيرة خصخصة المؤسسات العمومية الغير مؤهلة و ترقية القطاع            

منه الأجنبي ، و فتح مجالات الاستثمار أمامه لتشمل مختلف قطاعات النّشاط الاقتصادي الحيوية بما في ذلك                 

قطاعات المحروقات و المناجم و الاتّصالات و البنوك و غيرها ، و لقد تدعم هذا التّوجه نحـو الإصـلاحات         

  . بجملة من الإجراءات القانونية و التّنظيمية 

  

     II-  لترقية الاستثمار الخاص  و التنظيميالإطار القانوني   

  
لقد تدعم التّوجه المباشر نحو ترقية القطاع الخاص و فسح المجال أمامه للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنيـة                  

المنشودة ، بعد ما عجز القطاع العمومي عن تحقيقها بمفرده ، بصـدور و إقـرار جملـة مـن القـوانين و                       

 -التشريعات و الإجراءات التنظيمية التي أعادت الاعتبار للقطاع الخاص ، خاصة منه الأجنبي ، و اعتبرته                 

عكس ما كان شائعا أثناء التّوجه الاشتراكي بأنّه خطر على السيادة الوطنية و أداة للهيمنة و وسيلة استحواذ و                   

 أداة ضرورية للتنمية ، و مساهم حيـوي فـي           -ية  سيطرة على الخيرات الاقتصادية و القيمة المضافة المحلّ       

توفير رؤوس الأموال و التكنولوجيا المفتقدة و إتاحة فرص التّشغيل و تمكين الاقتصاد من تطوير قطاعاته و                 

يمكن تتبع مجمل تطورات الإطار القانوني و التّنظيمي لترقية و تنشيط أداء القطاع الخاص              . تنويع صادراته   

  -: خلال العرض التّالي في الجزائر من

  

    1982 أوت 28  المؤرخ في 13-82قانون  – 1    
  

 و حدد دوره في أداء بعض المهام  الاقتصادية الثانوية ،            1963بعدما اعتُبر القطاع الخاص هامشيا منذ سنة        

ا فـي مجـال     خاصة في مجال التّجارة و الخدمات ، اتّضح بأن للقطاع الخاص الأجنبي دورا مميزا لا سـيم                

المحروقات ، باعتباره القلب النّابض للاقتصاد الجزائري، إذ و رغم احتكار الدولة للقطاع و تأميمها له ، بقت                  

حاجتها ملحة لمساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة و مساعدتها لها في استغلاله نظرا للإمكانيات المالية و               

 من أجل توضيح كيفية تشكيل و تشـغيل الشـركات           82-13صدر القانون   التّقنية الكبيرة التي يتطلّبها ، لذلك       
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 مـن رأسـمال   49%لقد حدد القانون نسبة المشاركة الأجنبية بحد أقصى لا يتجـاوز         . الاقتصادية المختلطة   

الشركة ، و نظرا لكون القانون اهتم بالجوانب الشكلية أكثر من الجوانب التّحفيزية ، استدعى الأمـر تعديلـه                   

ليكون أكثر استجابة لحاجة الاقتصاد الجزائري إلى استثمارات خاصة محلية و أجنبية تساهم في زيادة قدرات                

  الإنتاج و الرفع من معدلات النّمو ، خاصة في قطاع المحروقات 

  

   1986 أوت 19المؤرخ في 13 -86قانون  –  2
  

رته على تحفيز و جلب  الحجم المرغوب فيه من  نظرا لعدم قد86-13 بقانون 82-13لقد أتمم و عدل قانون 

لذلك تضمن القانون .مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار محلّيا ، خاصة في مجال المحروقات 

الجديد طرق تشكيل و تسيير الشركات المختلطة بكيفية مرنة و واضحة و محفّزة نسبيا مقارنة بالقانون السابق 

ب ، وفق القانون الجديد ، و الذين ينضوون في شراكة مع المؤسسات العمومية الجزائرية ، فالشركاء الأجان

على أساس بروتوكول اتّفاق ، مخولون بالمشاركة في تحديد موضوع و مجالات تدخّل الأطراف مدة دوام 

ة المؤسسة فلقد أبقى القانون على نسبة مشارك. الشراكة المختلطة و تعهدات و واجبات كلّ الأطراف 

 على الأقل ، في حين تمثّل دور المتعامل الأجنبي في ضمان تحويل التكنولوجيا 51%الجزائرية العمومية بـ 

و رؤوس الأموال و مناصب الشغل و تكوين و تأهيل المستخدمين ، مقابل استفادت الشريك الأجنبي من 

و تحويل الأرباح ، و ما يترتّب عن ذلك من رفع المشاركة في التّسيير و اتّخاذ القرارات الخاصة باستعمال أ

  .أو تخفيض رأس المال المساهم به ، و تحويل بعض أجزاء رواتب العمال الأجانب و ضمانات التّأميم 

 قد أضفت مرونة واضحة على إجراءات تكوين و تسيير 86-13رغم أن التّعديلات التي أدرجت في القانون 

ا خاصة لم يسمح بها القانون الجزائري منذ فترة التّأميم ، فإن الاستثمار الشركات المختلطة و منحت مزاي

 49%الأجنبي بقي خاضعا لنظام الشّركات المختلطة ، حيث تتم الشّراكة إجباريا مع منشأة عمومية في حدود 

رت في لقد ظه. من رأسمال الشركة ، مع استحالة إنشاء شراكة مع منشآت تابعة للقطاع الخاص المحلّي 

 صعوبات بيروقراطية عديدة ، خاصة لما تعلّق الأمر بعملية تحويل فوائد و 86-13إطار تنفيذ القانون 

رؤوس أموال الشريك الأجنبي ، ففيما عدا مجال المحروقات ، لم يستطع القانون جلب رؤوس الأموال 

نمية الاقتصادية بعد بلوغ المديونية الأجنبية المرجوة لتبقى مشكلة التمويل الخارجي أحد أهم معوقات التّ

لذلك استدعى .  مليار دينار حسب التّقارير الرسمية 26الخارجية نهاية الثمانينات مستوى خطيرا ، أكثر من

 ، الذي 1989 فيفري23الأمر البحث عن أطر قانونية أكثر انفتاحا استدعت اللجوء إلى مراجعة الدستور في 

 التشريعات التنظيمية الخاصة بتكريس الإصلاحات الاقتصادية و فتح المجال أكثر أعقبته جملة من القوانين و

  . حول النقض و القرض 90-10للقطاع الخاص ، كان من أهم هذه القوانين قانون 

  

  قانون النقد و القرض – 3    
  

د ابتـدئت مـع نهايـة        للنقد و القرض و التّجارة مسايرة لمرحلة التّحول التي كانت ق           90-10لقد ظهر قانون    

الثمانينات ، حيث شكّل خلالها أحد أهم أدوات تنمية و ترقية الاستثمار الخاص المحلّي و الأجنبي في الجزائر                  

شمل قانون النقد و القرض جوانب عديدة من الإصلاحات في مجالات التسيير المالي و القرض و الاستثمار                 . 
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يرخّص لغير  "  منه على أنّه     183و إلى الجزائر ، إذ نصت المادة        ، فقد أقر حرية انتقال رؤوس الأموال من         

المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو               

، كما ألغـى مجمـوع الأحكـام    ." للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إليه بنص القانون        

 و ذلك بفتح المجال لكلّ أشكال مساهمات        49% و   51%قة و المتعلّقة بنسبة الشراكة المحلّية و الأجنبية         الساب

الرأسمال الأجنبي في تنمية الاقتصاد الجزائري ، كما أوجد القانون الآليات الأساسية لتنشيط حركة البنوك ، و                 

 بنك الجزائر كمؤسسة إصـدار و تنظـيم         ذلك بفصله بين عمليتي الإصدار و الإقراض و التي بموجبها ظهر          

ومراقبة مستقلّة ، و ظهرت البنوك التّجارية كمؤسسات إقراض تتحدد مهمتها، بموجب القانون، في تمويل كل                

  . من مؤسسات القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص دون تمييز 

رات أجنبية ، كما أكّـد علـى الـدوافع    لقد أوضح قانون النقد و القرض حاجة الاقتصاد الجزائري إلى استثما        

المرحلية الباعثة على ضرورة ترقيتها و تهيئة الإطار القانوني من أجل استقطابها و جلبها ، فقد أشار القانون                  

  -:إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد الجزائري من خلال 

عات محلّية تحلّ محلّ الواردات و تدعم الصـادرات             ـ تحقيق التّوازن في المبادلات التّجارية ببعث صنا       

  التقليدية ،

      ـ توفير مناصب الشّغل و تأهيل مستوى العمالة و الإطارات المحلّية 

    ـ توفير التكنولوجيا و مختلف المعارف و المهارات الفنية المفتقدة في مجالات التسـيير و التسـويق و                  

  .الإنتاج 

  

 و القرض بجملة من القوانين و التشريعات التّنظيمية المتممة و المعدلة و الجديدة و التي                لقد تدعم قانون النقد   

هـذه  . كانت في مجموعها أكثر أهمية في توجيه الاقتصاد نحو مرحلة الانفتاح توجيها مباشـرا و صـريحا                  

  -:التّشريعات يمكن عرضها فيما يلي 

  

   1993قوانين و تشريعات سنة  – 4    
  

 في الجزائر تمثّل سنة التّحول الصريح نحو اقتصاد السوق من النّاحية التشريعية و القانونية               1993نة  كانت س 

، حيث تم إقرار في هذه السنة العديد من القواعد القانونية و النّصوص التّشريعية التي رسخت سياسة تحريـر   

 نصان تشريعيان ، الأول يكمل و يغير        1993ة  لقد صدر في سن   . الاقتصاد المعلن عنها منذ نهاية الثمانينات       

 المتضـمن   1993 الصادر في أكتـوبر      93-12 ، و الثّاني و هو المرسوم        1990قانون التّجارة الصادر سنة     

 الذي حدد صلاحيات الوكالة الوطنية لترقيـة و         93-319لقانون الاستثمار، ليتدعم النّصان بالمرسوم التنفيذي       

لقد توافقت كلّ تلك التّشريعات مع صـدور مرسـوم   .  و نظّم كيفية عملها  APSIالاستثمارات  دعم و متابعة    

08-93      سات الاقتصادية العاملة في الاقتصاد الـوطني ، حيـث أقـرالذي فصل في الشكل القانوني للمؤس

ولية المحدودة ، ليقر ،     المرسوم الأشكال القانونية السابقة للشركات القائمة، كالشركات المساهمة و ذات المسؤ          

إضافة إليها ، أنواعا أخرى جديدة تتماشى و طبيعة المرحلة ، كالتّجمع ، و الشركة ذات الاسم الجمـاعي ، و                     

الشركة بالتّضامن البسيط، و الشركة ذات الهوية المجهولة ، و بذلك فسح القانون المجال واسعا أمام إمكانيـة                  

  .  وفقا للأشكال العديدة المرخّص بها زيادة عدد المؤسسات الاستثمارية
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 قصد توفير البيئة القانونية و التشريعية 1993أكتوبر 5  لقد صدر قانون الاستثمار وفقا للمرسوم المؤرخ في 

فبعد ما كانت   . و التّنظيمية المواتية لجلب و استقطاب الاستثمار الخاص ، خاصة منه الأجنبي ، إلى الجزائر                

ختلفة حكرا على القطاع العام ، تنجز من قبل مؤسساته العمومية وفـق إجـراءات قانونيـة                 الاستثمارات الم 

همشت القطاع الخاص المحلّي و ضيقت مجال حركة القطاع الخاص الأجنبي في شراكة يمتلك فيها الشّـريك                 

 مـن قـوانين و       ليكون متميزا عما سبقه    1993الوطني أكبر الحصص و أهمها ، جاء قانون الاستثمار لسنة           

تنظيمات بإقراره لمبدأ الحرية الكاملة للاستثمار ، فالقطاع الخاص ، محليا كان أم أجنبيا ، حر في الدخول في                   

أي مشروع استثماري تحت أي شكل أراد ، عدا بعض النّشاطات الاستراتيجية الخاصة بالدولة ، دون الحاجة                 

لب الأمر ، نظريا ، سوى تصريح بالاستثمار في الوكالـة الوطنيـة             إلى إجراءات كثيرة و معقّدة ، إذ لا يتط        

   .  APSIلترقية و دعم و متابعة الاستثمارات 

 على مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين ، سواء أكانوا عموميين           1993كما نص قانون الاستثمار لسنة       •

وية للمسـتثمرين مـن حيـث       فالقانون ضمن في نصوصه معالجة متسا     . أم خواص ، محلّيين أم أجانب       

الحقوق و الواجبات ، كما أجاز للمستثمرين الأجانب ، و في إطار تسوية النّزاعات المحتملة عن طريـق                  

التّوفيق ، اللّجوء إلى سلطات قضائية غير السلطات الجزائرية ، و ذلك لإزالة مختلف المعوقات التي من                 

لقد منح قانون الاستثمار جملة من التّحفيـزات فـي          .لبها  شأنها إعاقة استقطاب الاستثمارات الأجنبية و ج      

إطار الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لترقية و دعم الاسـتثمار ، فالمؤسسـات المسـتثمرة فـي                  

الجزائر ، سواء كانت محلّية أم أجنبية ، يمكنها الاستفادة أثناء فترتي الإعداد و الاستغلال من تسـهيلات                  

  .عة  و متنوعديدة

  

 التّشريعات و القوانين المدعمة لسياسة الانفتـاح الاقتصـادي و المهيئـة للمنـاخ               1993لقد توالت بعد سنة     

 لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية ، سواء كان ذلك في إطار تدعيم قـانون               ةالاستثماري المواتي و المطمئن   

تقلّة ، لكنّها دعمت و حسنت أكثر بيئة الاستثمار     الاستثمار المذكور ، أو في إطار صدور قوانين و مراسيم مس          

  .في الجزائر من جانبها القانوني و التّنظيمي 

  

   1993الإطار القانوني بعد  – 5   
            

 أكثر ترسيخا للتّوجهات نحو الانفتاح المعلنة سابقا ، كما كان أكثر تدعيما             1993لقد كان الإطار القانوني بعد      

ص المحلّي و الأجنبي ، كما كان أيضا أكثر وضوحا في طمأنة و ضمان الاستثمارات الأجنبية                للاستثمار الخا 

ففي هذه المرحلة تم صدور عدد من القوانين و المراسيم كما تمت المصادقة على عدد من                . القائمة و المرتقبة    

  - :(7)رةالاتّفاقيات المتضمنة لمختلف تلك التّوجهات ، من ذلك فقد تم في هذه الفت

المصادقة على الاتّفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاسـتثمار ، و ذلـك فـي المرسـوم                   •

   ،1995 أكتوبر 30 المؤرخ في 95-345الرئاسي رقم 

المصادقة على اتّفاقية تسوية المنازعات المتعلّقة بالاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخـرى ، و                 •

   ،1995 أكتوبر 30 المؤرخ في 95-346رسوم الرئاسي رقم ذلك في الم
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المصادقة على الاتّفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الـدول العربيـة ، و ذلـك فـي                    •

   ،1995 أكتوبر 7 المؤرخ في 95-306المرسوم الرئاسي رقم 

 احه ، و ذلك في المرسوم التنفيذي رقم التّرخيص للمستثمر الأجنبي بتحويل مبلغ أصل استثماراته و أرب •

   ، 1995 مارس 25المؤرخ في 93-95

تنظيم المنافسة الحرة و ترقيتها و حمايتها و معاقبة كل من يعيقها في كافة الأنشـطة بمـا فـي ذلـك                       •

 و المتعلّق 1995 جانفي 25 المؤرخ في   95-6الخدمات، عن طريق مجلس المنافسة ، و ذلك في الأمر رقم            

  منافسة ،بال

التّوصية بدعم كافة المستثمرين و إزالة الصعوبات التي تعيق تدفّق الاستثمار و ذلـك بإنشـاء الشّـباك               •

   ،1997 أوت 24 الصادرين في 97-320 و 97-319الوحيد ، و ذلك في المرسومين التنفيذيين رقم 

ل الدولة بنفقات المنشآت القاعديـة  صدور العديد من القوانين و المراسيم الخاصة بترقية الاستثمار و تكفّ        •

 الصادرة في 321-97 ، و   320 -97 ،97-319المرتبطة بإنجاز الاستثمار، و ذلك في المراسيم ا لتنفيذية

   ،1997 أوت 24

اعتبار السوق المالية طريقة من طرق خصخصة المؤسسات العمومية و تشجيع مساهمة الأفـراد فـي                 •

 مـارس  17 المتعلّق بخصخصة المؤسسات العمومية المؤرخ في  97-12قم رأسمالها ، و ذلك في الأمر ر

1997،   

-334المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربية للاستثمار ، و ذلك في المرسوم الرئاسي رقم                 •

  ، 1998 أكتوبر 26 الصادر في  98

  

  : 2001قانون تطوير الاستثمار لسنة  - 6   
  

 - 01لقانوني لترقية و تطوير الاستثمار الخاص في الجزائر بصدور الأمر الرئاسي رقـم              لقد تدعم الإطار ا   

لقد حدد القانون الجديد النّظام العـام الـذي         .  و المتعلّق بتطوير الاستثمار      2001 أوت   20  المؤرخ في     03

 المنتجة للسلع و الخدمات     أصبح يطبق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية المنجزة في النّشاطات الاقتصادية          

  .، و كذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتيازات الخاصة للمستثمرين المحلّيين و الأجانب 

  -:إن مفهوم الاستثمار ، وفق القانون الجديد ، قد تحدد  

دة التّأهيل  باقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة ، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعا               -

  ، أو إعادة الهيكلة ،

  بالمساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية ، -

  باستعادة النّشاطات في إطار خصخصة جزئية أو كلّية ، -

  

و بذلك يكون هذا القانون قد فتح المجال واسعا كي يشمل معنى الاستثمار المستهدف تطويره و ترقيتـه كـلّ                    

  أت السياسات الاقتصادية الحالية نشوءها و ظهورها ، كإقامة و إنشاء مشروعات جديـدة و               النّشاطات التي هي

مستحدثة من قبل القطاع العام أو الخاص الوطني أو الأجنبي ، و المساهمة في عمليات الخصخصة الكلّية أو                  
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أو المرتقـب إقامتهـا و      الجزئية أو نشاطات إعادة الهيكلة ، و المشاركة في المشروعات الاستثمارية القائمة             

  . تأسيسها عن طريق المساهمات المالية و العينية 

  

و من أجل تجسيد عملية التّوجه نحو تدعيم و تطوير الاستثمار أنشأ القانون الجديد هيئتين أساسيتين للاستثمار                 

:-  

  

 رسـمي   ويشرف عليه رئيس الحكومة ، و هو عبـارة عـن جهـاز   - :المجلس الوطني للاستثمارأ ـ      

  :للاستثمار مكلّف أساسا بـ 

  اقتراح الاستراتيجيات المناسبة لتطوير الاستثمار و تحديد أولوياتها ، -

  اقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة ، -

و ( الفصل في الاتّفاقيات المبرمة بين المستثمرين و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار                 -

و المتعلّقة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصـة و         ) لثانية التي استحدثها القانون     هي الهيئة ا  

  .الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنّسبة للاقتصاد الوطني 

  الفصل في المزايا التي تمنح للمستثمرين و شروط الحصول عليها ، -

 لتنفيذ ترتيب دعم     الاستثمار         اقتراح على الحكومة كلّ القرارات و التّدابير الضرورية        -

  و تشجيعه ،

العمل على تشجيع استحداث مؤسسات و أدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، و الحثّ              -

  على تطويرها ،

  
 و هي بديل عن الوكالة الوطنية لترقية و متابعـة  -: )ANDI ( ـ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارب      

 ، لقد أصـبحت هـذه       1993المستحدثة بموجب قانون الاستثمار الصادر سنة        ) APSSI(و دعم الاستثمار    

الوكالة البديلة ، بموجب القانون الجديد ، مؤسسة عمومية تتمتّع بالشّخصية المعنوية و الاسـتقلال المـالي و                  

  -:مكلّفة  بـ 

  ضمان ترقية الاستثمارات و تطويرها و متابعتها ، -

   و غير المقيمين و إعلامهم و مساعدتهم ،استقبال المستثمرين المقيمين -

تسهيل القيام بالإجراءات التّأسيسية للمؤسسات و تجسيد المشـاريع بواسـطة خـدمات              -

  الشّباك الوحيد اللاّمركزي ،

  منح المزايا المرتبطة بالاستثمار  ، -

تسيير صندوق دعم الاستثمار ، و هو عبارة عن حساب تخصيص خاص ، أقره القانون                -

 ، بحيث يوجه لتمويل التّكفّل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات ، خاصة               الجديد

  منها النّفقات المتعلّقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار ، 

  التّأكّد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء ، -

    

الهيئتين ، تبدو مسألة ترقية و تطوير الاستثمار في الجزائر قد أخذت بعدا جـديا و رسـميا                  من خلال هاتين    

أكثر من أي وقت مضى ، و ذلك بكون الهيئتين ينتميان إلى أعلى سلّم تنظيمي في السلطة التّنفيذية ، ألا و هو                      
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قبل هـاتين الهيئتـين الرسـميتين       كما أن الضمانات و التّسهيلات و المزايا الممنوحة من          . رئاسة الحكومة   

للمستثمرين الوطنيين و الأجانب ، كما أقر ذلك قانون تطوير الاستثمار ، قد جعلت بيئة الاستثمار في الجزائر                  

  .تبدو من النّاحية النّظرية و الشّكلية أكثر تأهيلا مما مضى 

  

   :القوانين و التّنظيمات القطاعية ـ 7    
  

بق ذكره من إجراءات قانونية كلّية وضعت أساسا لتكريس الإصلاحات و تدعيم التّوجـه              يضاف إلى كلّ ما س    

نحو اقتصاد السوق ، و بالتّالي تهيئة بيئة الاستثمار القانونية و التّنظيمية أمام المستثمرين الوطنيين و الأجانب                 

زئية التي خصت قطاعات حيويـة      في إطار كلّي شامل ، جملة أخرى من الإجراءات القانونية و التّنظيمية الج            

لها أهميتها البارزة في الاقتصاد الجزائري ، كقطاعات المحروقات و المعادن و الاتّصالات و المالية و أنظمة                 

الجباية و الضرائب  و الجمارك ، حيث خصت هذه القطاعات و غيرها بجملة من القـوانين و الإجـراءات                    

الات خصبة و عوامل تحفيز لاستقطاب الاستثمار الخاص لاسـيما منـه            التّنظيمية التي حاولت أن تجعلها مج     

  .الأجنبي 

  
    III -  تقييم بيئة الاستثمار في الجزائر:   

   
رغم الجهود المبذولة منذ بداية التسعينات و الموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال و مناخ الاستثمار في الجزائر، 

على مستوى المؤشّرات الاقتصادية الكبرى و التي نالت، في مجموعها، و رغم النّتائج الإيجابية المحقّقة 

رضى و استحسان الهيئات العالمية المراقبة و المتابعة لمسار الإصلاح في الجزائر، لا تزال بيئة الاستثمار 

ة، بل في الجزائر توصف بأنّها غير مؤهلة تأهيلا كافيا، ليس فقط لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشر

  .حتى لإسهام القطاع الخاص  المحلّي في تحقيق التّنمية الاقتصادية المنشودة 

 بأهمية النّتائج التي تم تحقيقها على مستوى 2000قد أشاد في تقريره لسنة (8) فإذا كان صندوق النقد الدولي 

 المقترحة من قبله ، فإنّه قد أكّد في         المتغيرات الاقتصادية الكلّية بسبب إدماج الجزائر لبرامج الإصلاح الهيكلي        

 على أن الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي و تهيئة بيئة الاستثمار لا تـزال                2001تقريره لسنة   

، خاصة فيما يتعلّق بتنفيذ برامج الخصخصة التي        "ضعيفة و بطيئة للغاية   "غير كافية، بل وصفت من قبله بأنّها        

 ، أية عملية خصخصة سواء كانـت جزئيـة أم           2001إذ لم تسجل، وإلى منتصف سنة       شهدت تباطؤا كبيرا،    

كلّية، و لعلّ ذلك ما جعل الجزائر تسارع إلى اتّخاذ إجراءات أكثر عملية على المستوى التنظيمي بإصدار في                  

حات أمر رئاسي يمنح لوزارة الخصخصة المسماة رسميا بوزارة المسـاهمة و تنسـيق الإصـلا   2001 أوت 

الذي " مجلس مساهمات الدولة    " صلاحية و سلطة الفصل في قرارات الخصخصة عن طريق جهازها الجديد            

 للفصـل فـي     2001يشرف عليه رئيس الحكومة شخصيا، و قد عقد هذا المجلس أول اجتماع له في نوفمبر                

لعجلات و الحديد و الصلب مليون دولار في مجالات الإسمنت و ا500 ثلاثة مشاريع  استثمارية أجنبية بقيمة 

لشراء مصنع للإسمنت ،    " أوراسكوم"كان قد اقترحها وزير المساهمة و تنسيق الإصلاحات و تخص مشروع            

لإنشاء مصنع لاستخراج الحديد ، و مشروع إعادة ترميم و اسـتغلال مصـنع لصـناعة              " دانييلي"و مشروع   

     .(9)"ميشلان "عجلات 
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ى أن معظم قطاعات النّشاط الاقتصادي في الجزائر قد فتحت أمام القطاع الخاص        لقد أشار تقرير الصندوق إل    

المحلّي و الأجنبي، كما أشار إلى أن عددا من المؤسسات العمومية قد تمت تصفيتها و هيكلتهـا فـي شـكل                     

لحقيقي نحو فتح   مؤسسات مصغّرة ، و أن عددا آخر منها هو في طريق البيع الكلّي أو الجزئي، لكن التّغيير ا                 

 من أسهم ثلاث مؤسسات اقتصادية عمومية       20%المجال أمام القطاع الخاص لم يحصل بعد ، إذ أن عرض            

تعد في نظر الصندوق مؤشّرا غير كاف       ) رياض سطيف ، صيدال و الأوراسي       ( للبيع في بورصة الجزائر     

 من وجهة نظر الصندوق ، لتهيئة بيئـة اسـتثمار           إن استعمال الإطار القانوني والتّنظيمي الحالي يعد كافيا،       . 

مواتية إذا ما تم تدعيم ذلك بالشّفافية اللاّزمة  والإرادة الحقيقية و عدم التمييـز و اعتمـاد أسـلوب عـرض                      

بدل تسليم المشاريع مباشرة إلى المستثمرين       Biddingالصفقات الاستثمارية أمام المنافسة في شكل مزايدات        

  .      اضحة وفق طرق غير و

 ، و هي عبارة عن هيئة عربيـة دوليـة تعنـى             (10)من جهتها أشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار        

 ، بأنّـه    2000بشؤون الاستثمار في العالم العربي ، في تقريرها عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة                

 الدول العربية ، و من بينها الجزائـر ، و تسـجيل          رغم التّحسن الكبير في مكونات مناخ الاستثمار في معظم        

المؤشّر المركّب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربيـة ، و المكـون مـن بعـض                

فيما عدا سـنة     ( 1999 إلى   1995المجاميع الاقتصادية الأساسية ،  أعلى ارتفاع له خلال الفترة الممتدة من             

، فإن بعض الدول العربية ، كالجزائر       2ب تدهور أسعار النّفط كما هو موضح في الجدول           و ذلك بسب   1998

، لم ترق البيئة الاستثمارية فيها إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنفس المستوى المسجل مـن قبـل دول                  

دت انخفاضا ملحوظا خلال    عربية أخرى ، بل أن قيمة تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر قد شه             

الفترة مقارنة بدول عربية كمصر و السودان وتونس ، و هي دول حقّقت نتائج أقلّ مما حقّقته الجزائر علـى                    

مستوى بعض المؤّشرات الاقتصادية الكلّية ، كمعدل التّضخم و نسبة الحساب الجاري للنّاتج المحلّي الإجمالي               

إعداد المؤشّر ، الأمر الذي يعني ضرورة اهتمام الجزائر بعوامل أخـرى            و غيرهما من العوامل المعتمدة في       

إجرائية تشجع و تحفّز أكثر على الاستثمار فيها ، كتلك الإجراءات التّي يحثّ عليها المستثمرون أنفسهم، من                 

ية التّحتية بمـا    شفافية، و تبسيط في المعاملات الإدارية، و عدم التمييز بين المستثمرين، إضافة إلى تهيئة البن              

  .يسمح بإقامة مشروعات استثمارية دون تردد كبير من قبل المستثمرين 

 إن العائق الكبير المؤثّر على بيئة الاستثمار في الجزائر و الذي قد يجعل المستثمر الأجنبي كثير التّردد فـي                   

اعـات المـؤثّرة و كثـرة       اتّخاذ قرار الاستثمار في الجزائر هو عدم وضوح الرؤى و تضارب مصالح الجم            

التّعقيدات الإجرائية و الإدارية المفتعلة ، فرغم وجود الإطار القانوني المشجع و المحفّز ، و رغم التّوجه نحو                  

تحسين البيئة الاقتصادية الكلّية التي تحسنت كثير من مكوناتها ، كما تم توضيح ذلك سابقا ، يبقـى الإشـكال                    

 على مستوى مراكز القرار و مواقع التّنفيذ ، حيث لا يزال الفرد الجزائري في تلك               قائما في الجانب البشري       

المستويات مشكّلا بتركيبة معقّدة ، و ذهنية لا تتماشى و التّطورات الحاصلة ، و سلوكات تبعـد أكثـر ممـا                     

  .تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
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   لمكون السياسات الاقتصاديةتطور المؤشّر المركّب      2-جدول     

                                لمناخ الاستثمار في الدول العربية
    1995      .       1996.  1997      .       1998      .   1999   .     

  المعدل  العام 
  قيللنمو الحقي

  
*         

    
     %2      

   
%4             

  
%2.5       

  
%3.4       

 ميزان المالية العامة %
  للناتج المحلّي الإجمالي

   * دولة11تحسن في
   دول4تراجع في 

  10*تحسن في 
 4تراجع في 

  11*تحسن في 
 1تراجع في 

  5تحسن في 
 10*تراجع في 

  8*تحسن في 
 6تراجع في 

 الحساب الجاري %
  للناتج المحلّي الإجمالي

  * دولة11تحسن في 
 02تراجع في 

  8*تحسن في 
 3تراجع في 

  12*تحسن في 
 7تراجع في 

  4*تحسن في 
 7 في تراجع

  13*تحسن في 
 02تراجع في 

 معدل التضخم
 
المؤشر المركّب 

  4*انخفض في 
 12ارتفع في 

     1.05     .       

  11*تقلّص في 
 4ارتفع في   

1.03         .     
    

  15*تقلّص في 
  4ارتفع في   
1.1        .        

 

  7*تقلّص في 
    6ارتفع في 

-0.1        .      

   13*هبط في 
   3ارتفع في 
0.1      .        

 
  .زائر من بين الدول المعدودة  تشير إلى أنّ الج(*)   العلامة 

 2000 ، الكويت ، جوان 146العدد  ضمان الاستثمار ، -:المصدر     
  

 نفـس الملاحظـات   (11) 2000 لسـنة  UNCTADلقد أقر تقرير مجلس الأمم المتّحدة للتّجارة و التّنميـة   

لال الدراسة الميدانية المنجزة من قبـل       المتعلّقة بتقييم بيئة الاستثمار في الجزائر المذكورة أعلاه ، إذ و من خ            

المجلس و التي بحث من خلالها العوامل المحفّزة و المنفّرة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيـا ، جـاءت           

النّتائج لتؤكّد بأن أهم عوامل التّنفير هي المعوقات البشرية التي تتجلّى عادة فـي المعـاملات المشـبوهة و                   

داريين و المسيرين و المشرفين على اتّخاذ و تنفيذ القرارات ، و قـد ذكـر علـى رأس هـذه                     اللاّأخلاقية للإ 

المعاملات الرشوة و الابتزاز و الغموض في إدارة و تسيير الصفقات ، لتأتي بعد هذا العامل البشـري بقيـة                    

وجـه الاسـتثمارات    العوامل الموضوعية الأخرى و التي لها تأثيرها ، هي الأخرى ، في تحديد مسـار و ت                

 يبـين أهـم     1الشّـكل   . الأجنبية المباشرة ، كعدم وجود التحفيز الضريبي و ضعف القاعدة الهيكلية وغيرها             

  . عوامل التّنفير المبعدة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا حسب إجابات المؤسسات المعنية بهذا الاستثمار 
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  ير محفّزة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا            العوامل الغ1شكل 

  )وفق النسبة المئوية لإجابات المؤسسات المستجوبة                           ( 
                                      0       10       20       30       40       50  

            

  
  48 ، ص2000،  تقرير الاستثمار العالمي ، سنة   UNCTAD -:المصــدر     

  
من جهة مقابلة ، كشف التّقرير عن مجموع العوامل التي قيمت من قبل مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر                 

المستجوبة  بأن لها أثرا إيجابيا على قرار الاستثمار في أفريقيا ، من بين هذه العوامل مستوى نمـو السـوق                     

 ولة المستقطبة ، و ربحية الاستثمار المعني و مردوديته ، و سعة السوق المحلية ، ليأتي في المرتبة                  المحلّية للد

الأخيرة العامل البشري المتعلّق بانتشار البيروقراطية و الرشوة و الابتزاز و غيرها من الممرسـات الغيـر                 

ستثمار و بالتّالي على قـرارات الاسـتثمار        مواتية ، ليتأكّد بذلك دور العامل البشري في التّأثير على مناخ الا           

فبمجرد وجود هذا العامل يلغي المستثمر الأجنبي قرار استثماره ، لكن إذا ما إنعدم وجوده               . الأجنبي المباشر   

قد يتّخذ قرار الاستثمار إذا ما توفّرت عوامل الاستقطاب الأساسية و التي ذكر علـى رأسـها نمـو السـوق                   

مشروع المرغوب إنجازه ثم بقية العوامل الأخرى التي جاء في مؤخّرتها إنعدام العامـل   المستقطبة و ربحية ال   

البشري المذكور ، ليشير ذلك إلى أن وجوده سبب أولي في إلغاء المستثمر لقـرار الاسـتثمار ، و أن عـدم                      

 عوامل التّحفيز المسـتقطبة      يبين أهم  2الشّكل  . وجوده سبب مهم ، لكنّه ليس أولي في اتّخاذ قرار الاستثمار            

  للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا 

  

مستوى الرشوة ة الابتزاز
البعد عن الأسواق العالمية
عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي
ضعف قدرات المؤسسات المالية
المعوقات البيروقراطية
ضعف القاعدة الهيكلية
النظام الضريبي
ارتفاع تكلفة اليد العاملة الغير مؤهلة

نوني و التنظيميالإطار القا
عدم توفّر الموارد الطبيعية
عدم توفّر اليد العاملة الماهرة
حجم السوق المحلّية
ربحية الاستثمار و مردوديته
البعد عن الأسواق الإقليمية
بطء نمو السوق المحلّية
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  العوامـل المحفّزة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيــا            2شكل 

                                 )وفق النسبة المئوية لإجابات المؤسسات المشاركة                              (
            

                                        0          10        20       30       40       50    
  48  ص 2000  ، تقرير الاستثمار العالمي ، سنة UNCTAD   -:المصــدر     

، سواء على مستوى الإطار القانوني و        من أجل ذلك لم تشفع للجزائر جهودها المبذولة لتحسين بيئة الأعمال            

التّنظيمي ، و لا على مستوى الأداء الاقتصادي في احتلال المراتب الأولى مقارنة بدول إفريقيـة و عربيـة                   

قيمت بيئتها الاستثمارية بأنّها الأحسن ، ليس على صعيد توفّر عوامل الاستقطاب الطبيعية  فحسب، كما هـو                  

          -3موضح في الشكل 

          
  
  
  

نمو السوق المحلّية
ربحية الاستثمار و مردوديته
حجم السوق المحلّية

ق الإقليميةالانفتاح على الأسوا
التسهيلات التجارية
الاستقرار السياسي و الاقتصادي
النظام الضريبي
الإطار القانوني و التنظيمي
توفّر اليد العاملة الماهرة
القاعدة الهيكلية المناسبة
التحفيزات المختلفة
توفّر المواد الأولية
التسهيلات الإدارية
نقص تكلفة اليد العاملة الغير مؤهلة

عالية المؤسسات المالية المتوفّرةف
الانفتاح على الأسواق العالمية
ضعف أو انعدام مستويات الرشوة و
الابتزاز
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                                              ترتيب الدول الأفريقية حسب عوامل الجذب المتوفّرة مبدئيا-3شكل  

          2003 – 2000خلال الفترة                                             
                    

                   0      5    10   15   20   25   30    35   40   45   50  
  46 ، ص 2000 ، تقرير الاستثمار الدولي ، سنة UNCTAD   - :المصــدر

  
 4بل أيضا على مستوى فاعلية الجهود التي بدلتها هذه الدول من أجل تحسين بيئتها الاسـتثمارية ، الشـكل                    

  -:بيئة الاستثمار يوضح موقع الجزائر أفريقيا فيما يتعلّق بتهيئة 

   

  

  

جنوب إفريقيا
مصـــر
المغرب
نيجيريا
تونس
غانا
ليبيا
ساحل العاج
الجزائــــر
كينيا
موزمبيق
بوتسوانا
أنغولا
زيمبابوي
تترانيا
موريتيوس
ناميبيا
إثيوبيا
يوغندا
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   2003-2000ترتيب الدول الأفريقية حسب جهود تهيئة بيئة الاستثمار،   4شكل    

                            

                        0        5      10    15     20    25     30    35     40   45    
   47  ، ص 2000 ،  تقرير الاستثمار العالمي ، سنة UNCTAD - :المصدر          

  

جنوب إفريقيا
المغـــرب
مصــــر
تونـــس
ساحل العـاج
غـانـــا
نيجيريـــا
تترانيـــا
موزمبيــق
الجزائـــر
كينيــــا
بوتسوانــا
يوغنــدا
ليبيـــا
ناميبيــا
موريتيـوس
إثيوبيــا
زيمبابـوي
زمبيــا
السنغـال
مالاوي
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إن مكانة الجزائر تبدو مقبولة مقارنة بكثير من الدول الأفريقية ، سواء من حيث توفّر العوامـل التّلقائيـة و                    

مبذولة من قبلها   الطبيعية و الأساسية لجذب و استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو من حيث الجهود ال             

من أجل تحسين بيئة و مناخ الاستثمار فيها ، و لعلّ ذلك ما جعلها تصنّف ، كما هـو موضـح مـن خـلال              

الشّكلين الأخيرين ، في المراتب المتوسطة، بعد عدد من الدول الأفريقية خاصة منها العربية و قبل عدد آخر                  

 من الجهد ضروريا من أجل استقطاب الاسـتثمار         من دول الجنوب على وجه الخصوص ، ليبقى بذل الكثير         

  . الأجنبي و الارتقاء إلى المراتب التي بلغتها دول الجوار، كتونس و المغرب و مصر

  

إن تطور مناخ الاستثمار في الجزائر ، و لو في شكله الحالي الغير محفّز تماما خاصة من حيـث العوامـل                     

توجهها الصريح نحو فتح أسواقها و ترقية و تشجيع الاستثمار الأجنبي           الإجرائية و التنظيمية و السلوكية ، و        

المباشر فيها ،  قد جعلها تدرج ضمن تقارير عدد من مؤسسات و مكاتـب التّصـنيف و التّأشـير العالميـة                      

دهور المتخصصة في ترتيب وتنقيط الدول المستقطبة للاستثمارات العالمية المختلفة بعد رصدها للتحسن أو التّ             

في المناخ الاستثماري في هذه الدول ، و بعد متابعة جهودها الموجهة نحـو تعبئـة و تحريـك الإمكانـات                     

. الاستثمارية المحلّية و الأجنبية ، و بعد تقييم مدى عملها على زيادة حصتها من التّدفقات الاستثمارية الدولية                  

 المتحولة و مؤشّر وكالة ضمان الاسـتثمار المتعـدد    الجديد للدولJP Morganمن هذه المؤشّرات ، مؤشّر 

 و غيرهما ، حيث أظهرت مختلف هذه المؤشّرات التقدم المحسوس لمرتبة الجزائر الحالية              MIGAالأطراف  

                  ن الملحوظ على بيئة و مناخ الاستثمار فيها ، رغم أنمقارنة بالمراتب التقليدية التي احتلّتها سابقا نتيجة للتّحس

ها تبقى متأخّرة مقارنة بدول أفريقية و عربية كثيرة ، بما في ذلك دول الجوار كـالمغرب و تـونس و                     مكانت

مصر ، التي قد لا تتوفّر على كثير من مزايا الموقع النّوعية التي تتوفّر عليها الجزائر ، الأمر الـذي يؤكّـد                      

         د بعض المستثمرين الجزائـريين      ضرورة تحسين بيئة الاستثمار الجزائرية من خلال عوامل أساسية مهمة حد

  -  :(12)الخواص ، و المعنيين هم أيضا بضرورة تحسين هذه البيئة ، ملامحها في

دون إهمـال   (  تغيير ذهنيات و سلوكات الفاعلين على مستوى مراكز اتّخاذ القرار و مواقع التّنفيذ               -        

ص المحلّي و الأجنبي ليس أداة احتكار، إنّما  هو أداة تفعيل            و إقناعهم بأن القطاع الخا    ) نقابات العمل المؤثّرة    

  للاقتصاد و تنمية للموارد و تكوين لثروة المجتمع ،   

 إزالة العبء الإداري الذي كثيرا ما أعاق أداء المتعاملين الاقتصاديين ، و جعل الإدارة ، في -        

  لمحلّية و الأجنبية ، مختلف مستوياتها ، في خدمة المؤسسات الاقتصادية ا

 إعادة هيكلة و إصلاح القطاع المالي و البنكي ، و تحسين أداء العاملين فيه ، إذ كثيرا  ما تسببت -        

البنوك ، من خلال أداء العاملين فيها و القائمين عليها في تفويت فرص الاستثمار على المستثمرين و توجيه 

بية ، حيث أن الحصول على القروض و التمويلات الضرورية يمر عبر قرارات استثماراتهم نحو مواقع أجن

إجراءات بيروقراطية كثيرة التّعقيد و يخضع لأساليب غير واضحة ينتابها كثير من التّمييز و علاقات 

  المحسوبية و الارتباط بمراكز النّفوذ ، 

لى مؤسسات الأعمال و جعل  إصلاح النظام الجبائي و تخفيف العبء الضريبي المفروض ع-        

التّحفيزات الضريبية قاعدة و ليس استثناء يستفاد منها فقط في حالات خاصة ، كإقامة الاستثمارات و إنشائها 

  في مناطق الجنوب على سبيل المثال ،                

 ـ               -         ي خدمـة التّنميـة      تحسين القاعدة الهيكلية و تطوير مرافقها و تدعيم ما أنجز منها و جعلهـا ف

  .الاقتصادية من خلال جعلها أقدر مما هي عليه الآن على تسهيل عمل  الاستثمارات المحلّية و الأجنبية 
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إن بلدا كالجزائر ، اعتمد أسلوب التّخطيط المركزي كاستراتيجية تنموية منذ حقبة معتبرة مـن الـزمن ، لا                   

 لبيئة استثمار مواتية ، تسود فيها المنافسة و حرية المبـادرة و             يمكن تصور تحوله إلى اقتصاد السوق وتهيئته      

كلّ عوامل تشجيع و ترقية القطاع الخاص الأجنبي و المحلّي، عملية سهلة تتم فجأة من دون عقبات ذاتيـة و                    

فكثير من المسيرين على مسـتوى الاقتصـاد الكلّـي أو           . موضوعية تؤثّر على مناخ الاستثمار في هذا البلد         

جزئي و في مختلف مستويات أجهزة الدولة لم يرقهم ، لاعتبارات ذاتية أو لقناعات إيديولوجية أو لأسـباب                  ال

. التّعود على نمط التسيير القديم ، توجه بلدهم نحو نظام جديد قد يفقدهم كثيرا من الصلاحيات و الامتيـازات              

 نفسه للتّحول الجديد ، الذي لم يكن فـي واقـع            كما أن المجتمع ، من جهته ،لم يعطَ له الوقت الكافي لتحضير           

الحال ناتجا عن تطور طبيعي لمساره الاجتماعي بقدر ما كان حتمية فرضتها ، من جهة أولـى ، الظـروف                    

العالمية الراهنة ، بتوجه أقطار العالم قاطبة في ظلّ العولمة نحو هذا النّظام العالمي الجديد ، و دعت إليهـا ،                     

، معاهدات و اتّفاقات الجزائر مع المنظّمات العالمية و التّجمعات الإقليمية ، كمنظّمة التّجـارة               من جهة ثانية    

العالمية و اتّفاق الشراكة مع المجموعة الأوربية ، و أملتها ، من جهة ثالثة  إخفاقات السياسـات الاقتصـادية        

  . المنتهجة منذ الاستقلال في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة 

إن تهيئة بيئة أعمال مواتية من شأنها استقطاب الاستثمارات الوطنية و الأجنبيـة إلـى الجزائـر تسـتدعي                   

بالضرورة تغيير الذهنيات و السلوكات و إشراك المتعاملين الاجتماعيين في مسار التّحول لإحـداث الإقنـاع                

دعي أيضا إزالة المحددات البيروقراطيـة و       لدى الرأي العام و العاملين على مستوى مواقع التّنفيذ ، كما تست           

الممارسات الغير محفّزة و إيجاد مناخ أمني و سياسي مستقر ، إذ أن عزوف كثير من مؤسسات الاسـتثمار                   

الأجنبي المباشر عن دخول السوق الجزائرية و خروج كثير من هذه المؤسسات أثنـاء الأزمـة السياسـية و                   

تقرار الأمني و السياسي إضافة إلى المعوقات البيروقراطية و السـلوكية التـي             الأمنية قد عزي إلى عدم الاس     

كثيرا ما طغت على تعامل المسؤولين و العاملين في الهيئات و المصالح المهمة و المؤثّرة ، كالإدارات العامة                  

طي إضافة إلى عـدم     لقد رتّب المعوق السلوكي و البيروقرا     . و المؤسسات البنكية ومصالح  الجباية و غيرها         

الاستقرار السياسي من بين أهم عوامل التّنفير و الإبعاد ، سواء من قبل الدراسة المعدة من قبل مجلس الأمـم                    

   .  (13)المتّحدة للتّجارة و التّنمية المشار إليها سابقا، أو من قبل دراسات أخرى مشابهة

 ، و تطوير آلياته و أدواته ، و تحسين مستوى أداء            إن إصلاح الجهاز البنكي و المصرفي ، و إعادة هيكلته         

العاملين فيه ، و جعله مسايرا للتّطورات و التّوجهات الحاصلة ، و الإسراع بتهيئتـه و جعلـه مجـالا مـن                      

مجالات الخصخصة و قطاعا في خدمة المستثمرين الوطنيين و الأجانب دون تمييز ، من شأنه أن يهيء مناخ                  

  .       أكثر مواتاة الاستثمار و يجعله

كما أن تهيئة بيئة الاستثمار المواتية يمر عبر إعادة ثقة المسـتثمر الـوطني و الأجنبـي فـي السياسـات                     

الاقتصادية المتّبعة و في مصداقية التّحولات الجارية ، فالجزائر التي أقبلت ، خلال فترة من تاريخها ، علـى                   

دون تعويض ، كما أن الجزائر التي عانت فيها المؤسسات الخاصـة            تأميم القطاع الخاص المحلّي و الأجنبي       

المحلّية و الأجنبية الغير مؤممة ، و ذلك منذ الاستقلال و إلى بداية فترة التّحول ، من كثير مـن التّمييـز و                       

دول التّعسف و التّضييق في الحصول على القروض و تحويل الأرباح ، هي مدعوة الآن أكثر من غيرها من                   

إلى إعادة كسب ثقة المستثمرين من خلال إجراءات عملية         ) المغرب و تونس على وجه الخصوص       ( الجوار  

  .ملموسة و حقيقية 



  20

إن تهيئة بيئة الاستثمار في الجزائر و تحسين مختلف مكوناتها لا يتوقّف فقط على بدل المزيد من الجهـود                   

ة و التّنظيمية ، بقدر ما يتوقّف خاصة ، و إلى حد كبيـر ،               على مستوى إصلاح الهياكل الاقتصادية و القاعدي      

على تطبيق و تنفيذ ما تم إقراره و المصادقة عليه من قوانين و تشريعات تخص تحسين هذه البيئة و ترقيتهـا    

فالقوانين أصبحت متوفّرة ،كما سبق العرض ، و ما ينقص حاليا هو تجسيدها في الواقع لكي تحقّق ما أريد                   . 

من أجل ذلك أكّدت مختلـف الحكومـات الجزائريـة       . نها تحقيقه في مجال تهيئة بيئة الاستثمار و تحسينها          م

المتعاقبة في مختلف المناسبات و الملتقيات على حرصها الكبير على تطبيق مختلـف القـرارات و قـوانين                  

مرين و حثّهم على الاستثمار     الإصلاح المنصوص عليها ، و ذلك سعيا منها إلى تبديد مخاوف و شكوك المستث             

  . (14)في الجزائر مع تقديم كلّ الضمانات اللاّزمة بتوفير بيئة استثمارية مواتية

  
  :ةــــاتمخ

لأسباب موضوعية و أخرى ذاتية، فتحت الجزائر مجالاتها و أجوائها الاقتصادية واسعةً مـن أجـل ترقيـة                  

لكن، ورغم  . كه في إحداث التّغير المنشود و تحقيق النّمو المرتقب          القطاع الخاص المحلّي و الأجنبي و إشرا      

سياسات الانفتاح و جهود التّحفيز و إجراءات تهيئة بيئة الاستثمار، لا يزال حجم تدفّقات الاستثمارات الأجنبية                

نس و المغـرب و     إلى الجزائر ضعيفًا و محدودا  مقارنةً بحجم تدفّقاتها إلى الدول العربية من أفريقيا ، كتـو                

كما لا يزال  حجم هذه الاستثمارات محدودا بالنَّظر إلى حجم الاستثمارات الوطنية الخاصـة و                . أيضا مصر   

لذلك أضحى لِزاما على الجزائر توفير بيئةِ استثمارٍ أكثر تهيئةً و إصـلاحا مـن حيـث تكييـف                   . العمومية  

لمتعاملين ، و ذلك من أجل الارتقاء بهذه  الاستثمارات  إلـى             الإجراءات و تطبيق القوانين و تحسين سلوك ا       

نفس المستوى الذي هي عليه في دول الجوار، و التي لا تتفوق عن الجزائر من حيث مزايا الموقع النوعيـة                    

إلاّ في الجانب الإجرائي ، من تنظيمٍ و وضوحٍ و استقرارٍ و سلوكٍ محفٍّزٍ و جذّابٍ من قبل مختلف الأطراف                    

  .     معنية ببيئة الاستثمار ، سواء أكانت في مراكز اتّخاذ القرار أو في مجالات التّنفيذ ال
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